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I. المقدمة
وجوب العمل بحديث الآحاد:
- الأدلة العامة من القرآن الكريم التي أوجبت على المسلمين طاعة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في كل ما أمر، والانتهاء عن كل ما نهى عنه، سواء كان ذلك في القرآن الكريم أو السنة المطهرة.
II. موضوع المقالة
  وجوب العمل بحديث الآحاد:
1- الأدلة العامة من القرآن الكريم التي أوجبت على المسلمين طاعة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في كل ما أمر، والانتهاء عن كل ما نهى عنه، سواء كان ذلك في القرآن الكريم أو السنة المطهرة، لا فرق في ذلك، فلم يجعل الله تعالى ذلك خاصًّا بما جاء في القرآن الكريم، فقد جعل القرآن الكريم للنبي -صلى الله عليه وسلم- طاعة مستقلة، فلا يُعرض ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نهى عنه على القرآن الكريم، قال الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)) [النساء: 59].
ونفى الله تعالى الإيمان عمن لا يقبل حكمه -صلى الله عليه وسلم- بنفس راضية مطمئنة إلى حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال الله تعالى: ((فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)) [النساء: 65].

2- تواتر عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي لا حجة لقول أحد من البشر مع قوله أو عمله أنه عمل بخبر الواحد، كما تواتر ذلك أيضًا عن الصحابة والتابعين، ومن جاء بعدهم أنهم عملوا بخبر الواحد في وقائع لا تكاد تحصى؛ لذلك لا يجوز لمسلم أن يردَّ خبر الآحاد؛ لأنه خبر آحاد بحال من الأحوال، وذلك لأن العمل بخبر الآحاد من المعلوم من الدين بالضرورة.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على تثبيت خبر الواحد، والانتهاء إليه بأنه لم يُعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته- جاز لي، ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد، بما وصفتُ من أن ذلك موجود على كلهم".

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: "أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا".

و مما استدل به العلماء على حجية خبر الآحاد ووجوب العمل به:

1- عن عبد الله بن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «نضَّر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها، فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه أدَّاه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تُحيط من ورائهم». الحديث أخرجه الإمام الشافعي، واللفظ له، وأخرجه أيو داود، والترمذي.
2- عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري، وأبا عبيدة بن الجراح، وأبي بن كعب شرابًا من فضيخ، وهو تمر، فجاءهم آت، فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت". فعلم أبو طلحة حجية الخبر، وأقره صاحباه على فعله؛ فكان اتفاق الصحابة على حجية خبر الواحد.

3- بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر واليًا على الحج في سنة تسع، وحضره الحج من أهل بلدان مختلفة وشعوب متفرقة، فأقام لهم مناسكهم، وأخبرهم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما لهم وما عليهم، وبعث علي بن أبي طالب في تلك السنة، فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة، ونبذ إلى قوم على سواء، وجعل لهم مددا، ونهاهم عن أمور، فكان أبو بكر وعلي معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين والصدق، وكان من جهلهما أو أحدهما من الحاج وجد من يخبره عن صدقهما وفضلهما، ولم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليبعث إلا واحدًا الحجة قائمة بخبره على من بعثه إليه إن شاء الله تعالى.

4- فرَّق النبي -صلى الله عليه وسلم- عمالًا على نواح، عرفنا أسماءهم والمواضع التي فرقهم عليها، وبعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وأمره أن يقاتل من عصاه، ويعلمهم ما فرض الله عليهم ويأخذ منهم ما وجب عليهم، لمعرفتهم بمعاذ ومكانه منهم وصدقه، وكل من ولَّى فقد أمره بأخذ ما أوجب الله على مَن ولَّاه عليه، ولم يكن لأحد عندنا في أحد ممن قدم عليه من أهل الصدق أن يقول: "أنت واحد، وليس لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكر أنه علينا"، ولا أحسبه بعثهم مشهورين في النواحي التي بعثهم إليها بالصدق إلا لما وصفت من أن تقوم بمثلهم الحجة على من بعثه إليهم.
- فمن يرد خبر الآحاد جملةً وتفصيلًا، ولا يعمل به مطلقًا- يكون منكرًا لما عُلِم من دين الله بالضرورة، فيكون كافرا بشرط أن يكون عالمًا غير جاهل.

وأما من يرد خبر الآحاد لا لأنه خبر آحاد، بل لسبب آخر؛ كشبهة توقف بعض الصحابة أو العلماء في العمل بالخبر، فهو ليس كمنكر العمل بأخبار الآحاد مطلقًا، فيجب حينئذ مناقشته وتبيين وجه الصواب له.

من الأسباب التي رد الأئمة بعض الأحاديث بسببها ما يأتي:

أولًا: التثبت والاحتياط؛ فلقد توقف بعض الصحابة -رضي الله عنهم- في قبول بعض أخبار الآحاد لا لأنها أخبار آحاد، ولكنهم أرادوا التثبت والاحتياط، حتى لا يجترئ الناس على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيتقولون عليه، فقد توقف أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- في قبول خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة حتى انضم إليه محمد بن مسلمة، فشهد بما قاله المغيرة بن شعبة.
ثانيا: قد لا يصح الحديث عند هذا الإمام الذي رده، فلم تتوفر فيه شروط القبول عند ذلك الإمام، خاصةً إذا كان ذلك الإمام تشدَّد في شروط القبول، وشرط في الحديث المقبول الذي يحتج به شروطًا أكثر مما شرطه الجمهور.

ثالثًا: قد يرد الإمام الحديث لوجود المعارض الأقوى منه في بابه، سواء كان ذلك المعارض من القرآن الكريم، أو السنة الثابتة عنه -صلى الله عليه وسلم- ولو من وجهة نظر ذلك الإمام، وهذا ما يسمى بالحديث الشاذ، والحديث الشاذ ضعيف لا يعمل به، فإذا وقع تعارض بين حديثين، فإن العلماء يسلكون نحو النصين المتعارضين ما يأتي:

أ- الجمع بين الحديثين المتعارضين إن أمكن الجمع بينهما، فإن أمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع المعروفة عمل بالنصين معًا، ويكون هذا التعارض من حيث الظاهر فقط.

ب- إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين المتعارضين بوجه من وجوه الجمع، فاعتبار الناسخ والمنسوخ، وذلك يتوقف على معرفة تاريخ كل نص، فإذا عرف النص المتقدم من النص المتأخر صار النص المتأخر ناسخًا للنص المتقدم، ويعمل بالناسخ ويترك المنسوخ.

ج- إذا لم يمكن معرفة المتأخر من المتقدم لنصير إلى الناسخ والمنسوخ، نلجأ إلى الترجيح بين الحديثين المتعارضين بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالسند أو المتن؛ لمعرفة أيهما أرجح من الآخر، فيؤخذ بالأرجح ويعمل به، ويترك المرجوح، ويسمى الأرجح بالمحفوظ، أما المرجوح فيسمى بالشاذ، والحديث الشاذ حديث مردود.
د- إذا لم يمكن الترجيح بين الحديثين المتعارضين- توقف العلماء عن العمل بالنصين المتعارضين، فليس العمل بأحدهما بأولى من الآخر، ويستحيل أن يصدر الكلام المتعارض عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلابد أن أحد الرواة قد أخطأ، وخطؤه هو الذي أدى إلى هذا التعارض.

رابعا: قد يكون في إسناد الحديث الذي رده الإمام راوٍ ضعيف عند هذا الإمام، وقد يكون هذا الراوي ثقة أو صدوقا عند غيره، فمن يوثق الراوي فحديثه عنده يكون صحيحًا، ومن يضعفه يكون حديثه عنده ضعيفا.

وقد اختلف العلماء في الحكم على بعض الرواة، فبعضهم يرى أن حديثه صحيح، وبعضهم يرى أن حديثه ضعيف. ولا يصح أن يحاكم الإمام إلى قواعد غيره، بل إنما يحاكم إلى قواعده هو، وما وضعه من شروط وضوابط لقبول الخبر أو رده.

خامسا: قد يكون الحديث الذي رده الإمام منسوخًا، والمنسوخ لا يعمل به وإن صح.

سادسًا: قد يكون الحديث الذي عمل الإمام بخلافه إذا لم يظهر له معارض أقوى منه- لم يصل إلى ذلك الإمام، وهو معذور مأجور على اجتهاده إن شاء الله تعالى، ولكن لا يجوز التوسع في هذا الأمر، فعندما نرى إمامًا خالف نص حديث، فلا يجوز لنا أن نبادر إلى القول بأن الحديث الذي عمل الإمام بخلافه لم يصل إلى هذا الإمام، فلعل هناك سببًا آخر هو الذي جعل الإمام يخالف هذا النص.

سابعا: قد يكون الحديث ظني الدلالة يفهم منه أكثر من فَهم؛ فيفهمه إمام على وجه ولا يفهمه غيره على هذا الوجه، فيظن من لا يعلم أن الإمام خالف الحديث ورده، ومن المعلوم أن الحديث حجة برأسه عمل به أم لم يعمل به، ويلزم من بلغه العمل به، فلا حجة لقول أحد من البشر كائنًا من كان مع قوله -صلى الله عليه وسلم- فهو الذي أوجب الله على المسلمين طاعته، ولم يجعل هذا لغيره من البشر.
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